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 الوسائل الحديثة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري وموقف المشرع الليبي منها 
 ليبيا  - جامعة بنغازي -كلية القانون الكفرة -د/ حكيم عبد الرحيم محمد ناصوف، محاضر بقسم القانون العام
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   1 العدد:                       2المجلد:                         2020/ 6/ 12  تاريخ قبول البحث:                  2020/ 4/ 20تاريخ استلام البحث:   

 الملخص:
القضائي هو عنوان الحقيقة فيما قضى به فلا جدوى من فصله  إن سيادة مبدأ المشروعية لا قيمة له ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام الأحكام القضائية ، فالحكم  

فقد تقوم الإدارة بالمراوغة عند تنفيذ الأحكام الصادرة لها ، وذلك بوضع العراقيل والصعوبات من أجل تفادي آثار . من المنازعات إذ لم تحترم وتنفذ هذه الأحكام 
الفرنسي إلى استحداث وسائل حديثة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء ، تمثلت هذه الوسائل في الإقرار للقضاء  الشيء المقضي به ضدها ، مما دفع بالمشرع  

 بتوجيه أوامر للإدارة ، وبفرض غرامة تهديدية عليها بهدف قهر امتناع الإدارة وتقاعسها عن تنفيذ أحكام القضاء الصادر ضدها .
 

 يا ، ليبالغرامة التهديدية،  الدولة القانونية ، أحكام القضاء الإداري الكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة:
رام الأحكام القضائية  القانونية على أساس أعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون ، وبالتالي  فإن سيادة مبدأ المشروعية لا قيمة له مالم يقترن بمبدأ تقديس واحتتقوم الدولة  

تنفذ . ونستحضر في هذا الصدد رسالة  ، فما جدوى أن تنص الدساتير والقوانين على إستقلال القضاء وأن يمارس اختصاصه وأن يبسط رقابته القضائية وأحكامه لا  
لم بحق لا نفاذ له( وكذلك  سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري يوصيه في القضاء والتي جاء فيها )وأنفذ إذا تبين لك فإنه لا ينفع تك

دارة فلابد من ملاذ يلوذ إليه ويتقدم إليه بشكواه ولاشئ أكرم للإدارة وأحفظ لمكانتها من أن  المقولة الشهيرة للفقيه السنهوري ) أن من كان مظلوماً وكان خصمه قوياً كالإ
  1)( تنزل مع خصمها إلى ساحة القضاء تنصفه أو تنتصف منه وذلك أدنى إلى الحق والعدل وأبقى للهيبة والأحترام 

الأفراد لا يثير إشكالية فإن الأحكام القضائية التي تصدر ضد الإدارة تثير الكثير من الصعوبات  وإذا كان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي تكون بين  
ارات في مواجهة الافراد وفي نفس  عند تنفيذها فالإدارة بإعتبارها ممثلة عن المصلحة العامة، فإنها تملك الحق بإرادتها المنفردة بما لها من سلطات وامتيازات اصدار قر 

  . أرض الواقع  عليها التزام تنفيذ الأحكام والإمتثال طواعية لأحكام القضاء فالحكم النهائي هو عنوان الحقيقة وتنفيذه يعد تجسيداً لعمل القاضي علىالوقت يقع 
حسب ، بل إستصدار أحكام  فلاجدوى من فصله في المنازعة إذا لم تحترم وتنفذ هذه الأحكام، ذلك أن الهدف من رفع الدعوى ليس الحصول على أحكام قضائية ف

  . تحمي المطالبين بها من تعسف الإدارة مع ترجمة منطوقها على ارض الواقع بتنفيذها 
فتمثل امتناعها عن تنفيذ    وقد تقوم الإدارة العامة بالمراوغة عند تنفيذ الأحكام الصادرة لها لتضع العراقيل والصعوبات من أجل تفادي آثار الشئ المقضي به ضدها

لاقات القانونية بين أطراف  كام إما بالتراخي أو التنفيذ المعيب أو الناقص أو الإمتناع الصريح مما لا يعيد الحال إلى ما كان عليه ، ويترتب عليه عدم تكافؤ العالأح
دارة غير المشروع فإنه يتوجب عليها تنفيذ حكم القضاء  الدعوى الإدارية ويظهر الإختلال في التوازن بين المتقاضي والإدارة وعندما يحكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الإ 

  . واعادة الحال إلى ما كان عليه
قضائي على خلاف القضاء  حيث أن دور القضاء الإداري الليبي يقف عند إصدار الحكم القضائي بالإلفاء دون أن يكون له سلطة توجيه أوامر للإدارة لتنفيذ الحكم ال

  .امر للإدارة العامة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري ويفرض غرامة تهديدية عليها عند مخالفتها لواجبها بتنفيذ الحكم القضائيالفرنسي الذي اصبح يصدر أو 
ن هنا تبدي   مشهوداً ، وموالواقع ان مسألة تنفيذ الأحكام الإدارية في مواجهة الإدارة ليست بالمشكلة الهينة التي يمكن التغاضي عنها فهي ظاهرة ملموسة وواقعاً 

ام القضاء الإداري حيث تبرز  أهمية هذا الموضوع من حيث كونه يعالج واحداً من أبرز المشكلات التي يعانيها القضاء الإداري وهي مشكلة إمتناع الإدارة عن تنفيذ أحك
ر الإدارة على التنفيذ متى ما امتنعت او رفضت السلطات الإدارية  هذه الإشكالية أمام قصور النصوص القانونية في النظام القانوني الليبي لعدم وجود وسيلة فعّالة تجب

  . التنفيذ
ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ  ـــــــ
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التقليدية في إجبار    المشرع الفرنسي بمسألة تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادر ضد الإدارة العامة فقام باستحداث وسائل جديدة نتيجة لعدم فاعلية الوسائلوقد اهتم  

  .ذ ة بالتنفيذ وفرض غرامات تهديدية لضمان التنفيالإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية فقام بسن قانونين تنظيم هذه المسألة مما أعطى للقاضي صلاحية توجيه أوامر للإدار 
 

  :وني الليبي وفقاً للخطة التاليةوعليه سنتطرق في هذا البحث إلى الوسائل الحديثة التي أخذ بها النظام القانوني الفرنسي ونقارنها بما هو عليه الوضع في النظام القان
  ر للإدارة العامة سلطة القاضي الإداري في توجيه أوام  المطلب الأول : 
  سلطة القاضي الإداري بفرض الغرامة التهديدية   المطلب الثاني: 
 : مدى إمكانية تطبيق الوسائل الحديثة في النظام القانوني الليبي المطلب الثالث 
  سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة العامة  المطلب الأول

  
بمرحلتين ، فكان الإتجاه التقليدي السائد في فرنسا هو مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة وحضر حلوله محلها، وفي  لقد مر النظام الفرنسي   

وجيه مثل هذه  ي من تمرحلة ثانية تم استحداث وسائل حديث الأجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري من خلال سن التشريعات التي مكنت القاضي الإدار 
 .الأوامر للإدارة

  مرحلة حضر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الادارة : الفرع الأول
الفصل في المنازعة    كانت من بين القيود المفروضة على سلطات القاضي الإداري في مواجه الإدارة مبدأ حضر توجيه أوامر للإدارة ، فالقاضي الإداري وهو بصدد

كما لا   (2) يستطيع توجيه أمر إلى جهة الإدارة للقيام بعمل أو لأمتناع عن عمل معين سواء كان ذلك بمناسبة دوعى الإلغاء أو دعوى القضاء الكامل المطروحة عليه لا
حيث يقتصر عمله على ممارسة وظيفته القضائية من خلال  ( "3) يجوز له أن يحل نفسه محل جهة الإدارة في القيام بعمل ، أو إجراء معين وهو من صميم إختصاصها

شروعية ، أما إذا وجد به عيب من العيوب الموجبة  بسط رقابته على أعمال الإدارة بمعنى إذا قدر القاضي مشروعية القرار فإنه يحكم برفض الدعوى تأسيساً على هذه الم
 للإلغاء فإنه يقضي بألغائه دون أن يتعدى ذلك إلى إلزامها بإصدار قرار آخر أو أمرها بتعديل قرارها أو أن يحل محلها في 

الذي كان محل نزاع والحكم له بالتعويض دون أن  القيام بأي عمل من الأعمال التي تدخل في إختصاصها , وفي دعوى القضاء الكامل يكمن دوره في تحديد الحق  
الأمر بإحلال ملتزم أو متعاقد    يتعدى ذلك إلى أمرها بأداء حق المتعاقد ، أو امرها بدفع التعويض كما لا يملك القاضي أن يأمر بإلغاء ـ أو تنفيذ الأشغال العامة، أو

 ( 4( محل آخر
دارة من تلقاء نفسه ولو لم تتمسك به الإدارة وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا يجوز للأفراد أن يطالبوا  ويثير القضاء الإداري مبدأ حظر توجيه أوامر للإ

 )5(. ة اصدار أوامر للإدار من القاضي الاداري أن يوجه امرا لجهة الادارة بمعاقبة المسؤولين عن إحداث الأضرار التي لحقت بهم لأن القاضي الاداري ليس من سلطته  
 : وقد أخد الفقه الفرنسي بمبدأ حضر توجيه القاضي الإداري أوامر الإدارة مستنداً على عدة تبريرات لتعزيز راية وهي 

هذه النصوص القانونية  ، وتتمثل    أولًا : النصوص القانونية التي صدرت بعد قيام الثورة الفرنسية والتي تؤكد على قاعدة استقلال الوظيفة الإدارية عن الوظيفة القضائية 
  (6) الذي قرر حظر قيام المحاكم بأي عمل من شأنه أن  يؤدي إلى عرقلة وحدات الإدارة العامة في ممارستها لوظائفها الإدارية  1789/ 12/ 22في المرسوم الصادر في  

تقلال، فحضرت على المحاكم أن تتعرض بأية وسيلة من  لتؤكد على هذا الاس  1790أغسطس  24-16من قانون التنظيم القضائي الصادر في  13كذلك نص المادة 
لتطرق لأعمال الادارة أياً كانت  الوسائل لأعمال الادارة، وذلك بمنع القضاة من التعدي على الوظائف الادارية أو محاكمة رجال الادارة بسبب أعمال تتعلق بوظائفهم أو ا 

 .( 7) هذه الأعمال
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    5، ص 2000وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية، دار النهضة العربية، القاهرة ،   يسري محمد العصار ، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري .2

 2012/ 8/ 23د. خليفة سالم الجهمي ، تراجع بعض المبادئ  التقليدية في القضاء الفرنسي ، مقالة قانونية في جريدة المحامي السنة   .3

 7،ص 2012- 2011ات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ، رسالة دكتوراة، جامعة محمد خيضر، سكرة الجزائر آمال يعيش تمام، سلط .4

  2010 سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لإلزامها بالحفاظ على النظام العام، مجل روح القوانين، كلية الحقوق جامعة طنطا مصر، –د. محمد أبوبكر عبد المقصود  5.

 .19، ص2010-2009، جامعة أبوبكر بالقايد، تلمسان ، الجزائر.  فوسطو شهر زاد ، مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري بأوامر للإدارة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 6.

 د. محمد أبوبكر عبد المقصود، المرجع سابق.  .7
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التي  الحظر يعد واحداً من مقتضيات مبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والإدارية فإختصاص القضاء بنظر المنازعات الإدارية  يكون في الحدود  ثانياً: إن هذا  
ها ويصدر القرار المطلوب  لرسمها القانون دون أن يتدخل في شؤون السلطة الإدارية ، فلا يجوز للقاضي الإداري أن يوجه أوامر في منطوق حكمه للإدارة أو أن يحل مح 
ميم اختصاص الإدارة ، يعد  ، كما لا يملك الحكم عليها بالغرامة التهديدية بقصد إجبارها على تنفيذ الحكم الصادر ضدها. وإذ قام القاضي  الإداري بإجراء هو من ص

 ( 8) عمله مخالفاً لمبدأ الفصل بين القضاء والإدارة العامة
ية لسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تقف عند مجرد الحكم على مدى مشروعية القرار الإداري وذلك بإلغاءه أو الإبقاء عليه دون  ثالثاً : أن الطبيعة القانون 

دم مطابقته  ته أو عان يكون له حق إصدار الأوامر للإدارة ، إذ أن ذلك يتنافى مع وظيفته التي تقتصر على التحقق من مشروعية القرار الإداري من حيث مطابق
 ( 9).للقانون 

ضي الإداري من التدخل  وبناءً عليه فإن جميع التبريرات التي قيلت كأساس لمبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة تلتقي حول فكرة واحدة وهي منع القا 
  . للإدارة من قبل القاضي الإداري  في عمل الإدارة وهكذا بات مستقراً في قطاء مجلس الدولة الفرنسي تكريس مبدأ حظر توجيه اوامر

إلى الادار  أوامر من القاضي الاداري  ة، فجاء في حكم  ولقد سار القضاء الاداري المصري والليبي على نهج نظيرهم الفرنسي من اعتناقهما لمبدأ حضر توجيه 
في الامتحان للطالب الذي تفقد كراسة إجابته وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية    المحكمة الإدارية العليا بأنه "إزاء عدم وجود نص في القانون يقرر منح الدرجة النهائية 

ها، إذ أن ذلك يعتبر من  استأنستها جهة الادارة أو درجت على تطبيقها. كما لا يجوز بمحكمة القضاء الاداري أن تقرر هذه القاعدة، وتفرض على جهة الادارة تطبيق
ق الذي  36/ 42في الطعن الإداري رقم    1998-5-17ذهبت المحكمة العليا الليبية في ذات الإتجاه في حكمها الصادر بتاريخ  و .  ( 10" ) قبيل إصدار أمر لجهة الادارة

اختصاصها ، ولا  جاء فيه أنه)) من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يسوغ للقضاء أن يحل محل جهة الإدارة في عمل أو إجراء هو من صميم  
  (11) . ابته إلا بعد اعمال الإدارة رأيها واتخاذ قرارها يسلط رق

اري اصدار اوامر وفي حكم آخر لها جاء فيه )وحيث أن ترقية الموظف تتطلب إتخاذ قرار إداري بشأنها إذا توافرت شروطها وضوابطها ، ولا يجوز للقضاء الإد 
أوامر إلى الإدارة بترقية أحد موظفيها ولا أن يحل محلها في إصداره ، واستناداً على ما تقدم لا يكون  إلى الإدارة بترقية أحد موظفيها ولا أن يحل محلها في إصدار  

 .( 12) القضاء الإداري مختصاً بطلب ترقية الطاعن
 

 مرحلة الاقرار بتوجيه الاوامر القضائية للادارة  : الفرع الثاني
للقضاء الإداري بتوجيه أوامر للإدارة بقصد ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده ، وهذا بعد فترة طويلة من  لقد كان المشروع الفرنسي سباقاً إلى الإعتراف  

   (13) الحظر الذي أبداه مجلس الدولة إزاء هذه السلطة
صلاحية لمجلس الدولة الفرنسية بتوجيه أوامر حيث اعطي هذا القانون   16-7-1980الصادر في تاريخ    539-80وقد كانت البداية بإصدار القانون المعدل رقم   

  (14).للإدارة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية 
والذي خولت بموجبه منح القاضي الإداري صلاحيات واسعة لمحاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها   8/ 2/ 1995بتاريخ  125-95ثم تلا ذلك صدور القانون رقم 
 .حكام سلطة توجيه أوامر للإدارة بتنفيذ الأ

اللذين    24/ 7/ 1995و    29/ 1/ 1993إضافةً إلى صدور بعض القوانين الأخرى التي تتصدى نصوصها لإمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام ومن قبيل ذلك قانوني  
ية والشئون المالية ، إذا ثبت مسؤليته عن عدم  يمكن وفقاً لهما إحالة الموظف المختص بتنفيذ الأحكام القضائية إلى المحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية للميزان 

  (15)  . التنفيذ حيث يكون معرضاً للحكم عليه بجزاءات مالية جسيمة 
تأكيداً على إنتهاء مبدأ حضــر توجيه القاضــي الإداري أوامر للإدارة   2/ 2/ 1995الصــادر بتاريخ    360/ 95ولعل ما قضــى به المجلس الدســتوري الفرنســي في قراره رقم 

  فيذ أحكامهبتخويل محاكم مجلس الدولة بإصدار أوامر للإدارة لضمان تن 125/ 1995انتهى فيه إلى دستورية القانون رقم    حيثإلى الأبد  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

 . 9، ص 2003حمدي علي عمر ، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية القاهرة ،   .8 

 د. خليفة سالم الجهمي ، مرجع سابق  .9 

  915، ص. 44ة  قضائية، مجموعة المكتب الفني، السن 42لسنة  2236، الطعن رقم 1991يونيو   13حكم المحكمة الادارية العليا، . 10
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 . 212م ص 2004م مجموعة أحكام المحكمة العليا ، القضاء الإداري  2004/ 5/12ق بتاريخ 48/ 29طعن إداري رقم  .12
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. حيث منح القاضي  ( 16)بشأن الأمور المستعجلة الإدارية    2000يونيو لسنة  30الصادر في    597واستكمل المشروع الفرنسي الإصلاحات بإصداره للقانون رقم  
محاكم القضاء الاداري، فلم  الاستعجالي سلطات واسعة لحماية الحريات العامة والاساسية، وذلك بأن وضعت سلطات الحكم والامر في يد قاضي الامور المستعجلة ل

 )17(. يعد يقتصر دور القاضي على الحكم فقط بل أصبح يملك توجيه أوامر للادارة
امتاز بتوفير الحماية القضائية المستعجلة للحريات الأساسية إذ نص في الفقر   2000لسنة    597فالنص التشريعي الذي أورده المشرع الفرنسي في القانون رقم  

خاذ  من هذا القانون بقولها ) حالة الإستعجال وبناء على طلب ، يكون لقاضي الأمور المستعجلة الإدارية الأمر خلال ثماني واربعين ساعة بات  521المادة  الثانية من  
العامة أم الخاصة المكلفة بإدارة مرفق  جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحرية الأساسية من أي إعتداء جسيم ، بلغ عدم المشروعية ، يقع من أحد الأشخاص الإعتبارية  

  (18)  عام ، على أثر ممارسته لأي من أختصاصاته
ساعة مع ضرورة توفر  كما تميز هذا القانون بخاصية قصر  المدة الزمنية إذ قيد زمنياً بلزوم الأمر خلال ساعات محدودة لا يمكن تجاوزها في ثمانية واربعين  

قي فإن كان غير ذلك قضي بعدم قبول طلب الحماية بالإضافة إلى شروط المصلحة ، سواء كانت مصلحة مادية أو مصلحة أدبية .  شرطي الأستعجال والإعتداء الحقي
وهو ما أشار إليه    وقد توسع مجلس الدولة الفرنسي في معنى المصلحة تستغرق المصالح جميعها . كما يلزم أن يكون المدعى عليه في توجيه الطلب ضده ذا صفة ،

مرافعات إدارية ، إذ اشترط أن يكون المدعى عليه أحد الأشخاص الأعتبارية العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام .   2/ 521راحة المشروع الفرنسي في المادة ص
وينعقد الإختصاص بنظر طلب    ( 19)عامةولعل قصر صفة المدعى عليه في طلبات الحماية على هؤلاء يعكس إدارة المشروع في حماية الحريات من اعتداء السلطة ال

  )20(.الحماية لقاضي الأمور الإدارية المستعجلة بالمحكمة الإدارية المختصة
إتجاه معين يلتزمه ويصدر القاضي حكمه في طلب الحماية المستعجلة أما بقبوله وإما برفضه ، وتكون سلطة القاضي في هذ الشأن تقديرية مالم يقيده المشروع ب

مرافعات إدارية والذي صرح بأن قاضي الإمور المستعجلة يمكنه    2/ 531يفرض عليه صرورة الحكم بالحماية حال توافر شروطها ، وهذا ما يوحى به نص المادة  ولم  
توجيه أمر إلى الإدارة بما يراه ضرورياً  الأمر .... بغير إستعمال صبغة الوجوب حاملًا الأمر الجواز والإمكانية أما إذا حكم بقبول الطلب فإنه يتمتع بسلطة أصلية في 

 ( 21). ةة الحرية التي بغتت عليها الإدار لحماي
قية على حرية أخرى  ويهدف المشرع الفرنسي من وراء هذه السلطة الحيلولة دون أن يبلغ الإعتداء غايته في الجسامة وتمنع الإدارة من أن تأتي ذات التصرف با 

 .مستعجلة
ي تتردد ة يتمتع في توجيه أوامر الحماية بسلطة تقديرية في اختيار الأمر بالإجراء يدرأ عنها اعتداء وشيك الوقوع أو ينهي اعتداء قائماً ، وهفقاضي الأمور المستعجل 

  )22(.عملبين أوامر بالتزام الإدارة بعمل وأخرى بالإلتزام بالإمتناع عن 
بناء على طلب المواطن  كما أن قاضي العجلة يستطيع تعديل أو إنهاء الأمر الذي اصدره للإدارة إذا ما تبين فقد المدعى لأحد الشروط اللازمة لإصدار الأمر أو  

ما يراه لازماً لحماية الحريات    وبإعتبار أن مهمة القاضي هي الفصل في منازعات الحماية المسعجلة فان دوره يتوقف عند حد اتخاذ  -المضرور  -صاحب الشأن  
  (23)ة. نهائيالأساسية أي اتخاذ إجراءات مؤقتة وبالتالي يكون محضوراً عليه أن يتجاوز سلطته ليقضي بإجراءات دائمة أو 

الطعن في حكم الرفض أمام  ويكون    ( 24)   مرافعات إداري   3/ 522ولقاضي الحماية أن يحكم برفض طلب الحماية في عدة حالات حددها المشرع الفرنسي بالمادة  
أخرى على قاضي  مجلس الدولة بطريقة الإستئناف إذا حرص المشرع الفرنسي على أن يكون التقاضي فيها على درجتين لكي يعطي الفرصة لإعادة طرح الطلب مرة  

  . الإسئناف ويكون لهذا الأخير إما تأييد الحكم )الأمر( المعطون فيه وإما إلغاءه
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 .174، ص 2012د. محمد رفعت عبدالوهاب ، المحاكم الإدارية الاستثنائية في فرنسا، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،   16.

 .5، ص2011د. محمد باهي أبو يونس ، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية ، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ،  .17

 .185، ص2016شكالات تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة ، رسالة ماجستير ، جامعة بني سويف ، سعاد الهادي أبوبكر ، ا.  18

 .180،181د. محمد رفعت عبد الوهاب ، المحاكم الإدارية الإسئنافية في فرنسا، ص.19
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 سلطة القاضي الإداري بفرض الغرامة التهديدية    : المطلب الثاني
جهة الإدارة على تنفيذ ما  تعتبر الغرامة التهديدية في القانون الإداري وسيلة هامة لضمان تنفيذ أحكام القضاء الإداري ، فنتيجة لقصور الوسائل السابقة في حمل  

يجاد آليات ذات طابع مالي تمس الذمة المالية للإدارة الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً عليها ويدفعها  يصدر في مواجهاتها من أحكام كان دافعاً قوياً دفع بالمشرع إلى إ 
 رة.  إلى تنفيذ الاحكام . لذا سنوضح مفهوم الغرامة التهديدية بشئ من الإيجاز ، ومن بعده نتحدث عن نطاق فرض الغرامة التهديدية على الإدا 

 ديدية  مفهوم الغرامة الته:    الفرع الأول
الأحكام . والقاضي الإداري عند  تعد الغرامة التهديدية وسيلة لتنفيذ الأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشئ المقضي به ، كما تعتبر وسيلة لحمل الإدارة على تنفيذ تلك  

ولا يمس في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنه يذكر الإدارة  توقيعه للغرامة التهديدية ضد الإدارة فهذا لا يعتبر تدخلًا منه ضد الإدارة ولا يحل محلها في شئ  
 (.25) مالي بإلتزاماتها الأساسية والمتمثلة في احترام مضمون قوة الشئ المقضي به ، مع البأس هذا التذكير ثوب التحذير الرسمي وهو التهديد بجزاء

ن مبلغ يحدده سواء عن كل يوم أو شهر من التأخير ضد الشخص العام المدين ، والذي يهمل أو  فعرفت الغرامة التهديدية في الفقه الفرنسي بأنها ) مقدار مالي م
 ( 26)  يمتنع عن تنفيذ قرار من أيه جهة قضائية كانت ، إنها تأتي إذن كجزاء لإخلال الإدارة بالحكم المنطوق( 

إلتزامه عيناً في خلال مدة معنية ، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزماً بدفع غرامة تهديدية    ويعرفها الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بقوله )إن القضاء يلزم المدين بتنفيذ
وذلك، إلى أن يقوم بالتنفيذ    عن هذا التأخير ، مبلغاً معيناً عن كل يوم أو كل اسبوع أو كل شهر أو أية وحدة أخرى من الزمن ، وعن كل مرة يأتي عملًا يخل بإلتزامه

امات أو  يمتنع نهائياً عن الإخلال بإلتزامه ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامة التهديدية ويجوز للقاضي أن يخفض هذه الغر العيني أو إلى أن  
 .(27)يمحوها(

لمال عن كل يوم تأخير بهدف تجنب عدم  وفي مجال القانون الإداري تعرف الغرامة التهديدية بأنها عقوبة مالية تبعية ومحتملة تحدد بصفة عامة بمبلغ معين من ا
لمكلفة بإدارة مرفق  تنفيذ أحكام القضاء الإداري ، أو التأخير في تنفيذها الصادر ضد أي شخص من أشخاص القانون العام أو أي شخص من أشخاص القانون الخاص ا

 .( 28) قضائيبار الإدارة على تنفيذ حكم جعام، وعلى ذلك فإن الغرامة التهديدية هي وسيلة معترف بها للقاضي لكي تسمح له بإ
 :(29)يتضح من التعاريف السابقة أن الغرامة التهديدية تتميز بعدة خصائص هي 

، وتصل خاصية التهديد  إنهاء تهديدية وهذه هي روح الغرامة ذلك أن سبب وجودها هو الإجبار على التنفيذ وليس العقاب وهذا حتى يبادر المحكوم  عليه بالتنفيذ  
 ة والعكس غير جائز .  لى قمتها عند الحكم بالغرامة القطعية ، وهذا لعدم وجود أمل للمحكوم عليه بتعديلها ، مع جواز تحويل الغرامة الوقتية إلى غرامة قطعيإ

المدين على التنفيذ على عكس التعويضات  إنها تحكميه طالما أنه لا ينظر في تحديدها إلى الضرر بقدر ما ينظر إلى المدين وقدرته المالية ، لأنها تهدف إلى حث  
 والفوائد التي وظيفتها جبر الضرر الفعلي الناتج عن التأخير في التنفيذ أو عدمه .  

 إنها وقتية فهي تنتهي إما بوفاء المدين بالتزامه أو اصراره على عدم التنفيذ مما يدفع القاضي الإداري  إلى تصفية الغرامة.  
 ياً وواجب التنفيذ حتى لو صدر من محكمة آخر درجة أو كان الحكم الأصلي مشمولًا بالنفاذ المعجل .  لا يكون الحكم بها نهائ

الإدارة بالتنفيذ أي وجود  لا يحوز الحكم بالغرامة التهديدية حجية الأمر المقضي به لأنه حكم وقتي تهديدي ويشترط في الغرامة التهديدية ضرورة وجود التزام على  
يكون التنفيذ ممكناً  فلا مجال الأعمال نظام  حكم صادر من إحدى محاكم القضاء الإداري وأن يتطلب تنفيذ الحكم القضائي قيام الإدارة بإجراء محدد كذلك وجوب أن  

ن الإستحالة مادية أو واقعية وهي  الغرامة التهديدية إذا استحال تنفيذ الحكم فلا تكليف بمستحيل ، وقد تكون الإستحالة قانونية ترجع إلى إجراء يستند إلى نص ، وقد تكو 
   (30)م لصالحه ) إستحالة شخصية أو تعود إلى ظروف عاصرت صدوره حالت دون تنفيذه. عارض يقطع الإتصال بين الحكم وبين تنفيذه وترجع إلى المحكو 
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مدى سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهديدية   / الفرع الثاني  
ــنة   125-95كان أهم ما قرره المشـــــرع الفرنســـــي هو القانون رقم  ــاء الإداري بمختلف درجاتها بســـــلطة توجيه أوامر  1995لســـ والذي أعترف فيه صـــــراحة لمحاكم القضـــ

جواز جمعه بين الأمر وأســـــتخدام التهديد    للإدارة ، كما اعترف لتلك المحاكم بإمكانية الحكم بتوقيع غرامة تهديدية على الإدارة لضـــــمان تنفيذ الأحكام الصـــــادرة منها مع
 (31)المالي  

 وأصبح القاضي يتمتع بسلطة واسعة في استخدامها كوسيلة ضغط وذلك بعد التأكد من توافر شروط الأمر بها .  

يذ فإذا لم يطالب صـاحب المصـلحة الماشـرة به  إذ يملك القاضـي سـلطة تقديرية واسـعة في قبول أو رفض طلب الأمر بالغرامة حتى ولو ثبت لديه إمتناع الإدارة عن التنف
خدام ســـــلطة الأمر التنفيذي   فإن هذا لا يمنع القاضـــــي من الأمر بها من تلقاء نفســـــه تدعيماً للأمر التنفيذي الذي نطق به ، فالقاضـــــي الإداري إذا ما كان مقيد في اســـــت

لغرامة التهديدية تدعيماً له متى قرر المضـــــي مع طلبات المتقاضـــــي بالتنفيذ وإن لم تطلب  بالطلب الصـــــريح المحدد من ذوي الشـــــأن ، فإن الأمر خالف ذلك في نظام ا
م تنفيذ الإدارة للحكم  الغرامة صـــراحة من قبل صـــاحب المصـــلحة ولا يعتبر القاضـــي نفســـه ملزماً بإصـــدار الغرامة التهديدية المطلوبة صـــراحة حتى وإن ثبت له تحقق عد

 . (32)  القضائي

ــطفلا تلازم بين  ــحاً من خلال مصــ ــائية تقدره حســــب ظروف الدعوى ومعطياتها ويظهر ذلك واضــ ــرة بل الأمر جوازي للجهة القضــ لح  رفض التنفيذ والأمر بالغرامة مباشــ
 . (33)  من قانون القضاء الإداري  911-3يجوز في نص المادة  

بات ذوي الشـــأن ولا بالضـــرر الذي لحق المحكوم الصـــالحة من جراء عدم التنفيذ وهذا لا ويتمتع القاضـــي بســـلطة تقديرية في تحديد مقدار الغرامة التهديدية فلا يتقيد بطل
، ذلك أن الهدف من الغرامة هو الضــــــــغط على الإدارة لضــــــــمان تنفيذ الإلتزامات    (34)  يعتبر اخلال من القاضــــــــي بقاعدة عدم الحكم بأقل أو أكثر مما يطلبه الخصــــــــوم

 . (35)  القاضي عند تقديره للغرامة ينظر إلى مدى جدواها في إجبار الإدارة على التنفيذ  الناشئة عن الحكم القضائي ، لذا فإن

 دارة من التنفيذ .  والقاضي غير مقيد بالمدة التي يحددها لسريان الغرامة التهديدية عند الأمر بها ـ فله أن يعدلها بالزيادة أو النقصان تبعاً لمسلك الإ

المدة التي يسـتغرق سـريانها واللحظة او التاريخ الذي يبدأ منه ، فمن حيث مدة سـريانها ، فله أن يحدد أما بمدة معينة كأن تكون لشـهر كما يتمتع القاضـي بسـلطة تحديد  
نون القضــاء الإداري  من قا 911-3أو لســتة أشــهر أو أكثر أو اقل ، وأما لحين تنفيذ الحكم الممتنع عن تنفيذه وأما لحين إلغائه من جانب القضــاء حيث لم تقيد المادة  

 . (36)  الفرنسي القاضي بمدة معينة ولا تمنعه من جعلها مفتوحة عند الامر بها

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ
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لإداري للإدارة حتى تستعد لتنفيذ  ومن حيث تاريخ بداية سريانها ـــــــ يبدأ مع بداية التنفيذ وتحقق عنصر الإمتناع من جانب الإدارة أي بإنتهاء المدة التي يمهلها القاضي ا
 . (37) الحكم أو تتخذ خلالها الخطوات اللازمة لوضعه موضع التطبيق العملي

ضي التصفية تتسع . إذ  سلطة القاضي الإداري بشأن تصفية الغرامة التهديدية حسبما تكون الغرامة نهائية أم مؤقتة فأما بالنسبة للغرامة المؤقتة فإن سلطات قاوتختلف  
للقاضـي إلغاؤها عند التصـفية إلا في حالة ما إذا كان   يحق له تعديل الغرامة المؤقتة أو إلغاؤها أو حتى ولو كان عدم التنفيذ ثابتاً، اما في حالة الغرامة النهائية لا يحق

 . (38)  عد تنفيذ الإدارة للحكم يعود إلى قوة قاهرة أو حدث فجائي

ــتئناف   ــفية الغرامة في حالة عدم إتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة للتنفيذ ، وذلك من المحكمة الإدارية أو الإسـ بالغرامة  الإداري ، التي قضـــت  ويكون تدخل القاضـــي لتصـ
ــفية للمدعى العام ل ــخة عن حكم التصــ ــال نســ ــروط الواردة في القانون وتلتزم بإرســ ــأن ، وذلك وفق الشــ ــاحب الشــ ــرة ، أو بناءاً على طلب صــ دى المحكمة التأديبية  المباشــ

 . (39)  للمخالفات المالية

ــفية فلــــم يحــــدد المشــــرع الجهــــة المس ــــ ــا يتعلــــق بمصــــير المبلــــغ المحكــــوم بــــه بعــــد التصــ ــد أمــــا فيمــ ــاً الأمــــر لســــلطة القاضــــي فــــي تحديــ ــيم مبلــــغ الغرامــــة تاركــ تفيدة مــــن تقســ
مـــــن قـــــانون القضـــــاء الإداري الفرنســــــي الـــــذي جـــــاء فيـــــه )لايجـــــوز للمحكمــــــة أن تقـــــرر عـــــدم دفـــــع جـــــزء مــــــن  911-8هـــــذه الجهـــــة ويظهـــــر ذلـــــك مـــــن نــــــص المـــــادة 

ــتدعى (  ــة للمســـ ــة التهديديـــ ــا (40) الغرامـــ ــي منحهـــ ــذه الصـــــلاحية التـــ ــة . فهـــ ــن الغرامـــ ــزء مـــ ــه بجـــ ــم لـــ ــا أن تحكـــ ــوز لهـــ ــث يجـــ ــة حيـــ ــلاحية جوازيـــ ــي صـــ ــة هـــ ــانون للمحكمـــ القـــ
 (41)   التهديدية أو أن تقرر عدم دفع جزء منها للمدعى وتأمر بدفعها كلها إلى الخزينة  العامة

غرامــــــة، فمــــــن غيــــــر المقبــــــول إعطــــــاء والحقيقــــــة أن المشــــــرع الفرنســــــي قــــــد جانــــــب الصــــــواب فــــــي هــــــذا الــــــنص ، إذ كــــــان عليــــــه وضــــــع معيــــــار محــــــدد لصــــــرف هــــــذه ال
 صلاحية تقدير الية توزيع الغرامة التهديدية للقاضي الذي قد :  

بـــــار أن يحكــــم بهـــــا كلهـــــا للمحكـــــوم لـــــه . نتيجـــــة لمحاباتـــــه علـــــى حســــاب خزينـــــة الدولـــــة ، كمـــــا أن مثـــــل هـــــذ الحكـــــم يـــــؤدي إلــــى نـــــوع مـــــن الإثـــــراء بـــــلا ســـــبب علـــــى اعت -
 المحكوم لصالحه في رفع دعوى بطلب التعويض بإعتبار أن الغرامة التهديدية مستغلة عن التعويض .   الامر بالغرامة التهديدية لا يخل بحق

ــها - ــى اساســـ ــي علـــ ــة التـــ ــع الغايـــ ــافى مـــ ــم يتنـــ ــذا الحكـــ ــا أن هـــ ــراد ، كمـــ ــاب الأفـــ ــى حســـ ــلإدارة علـــ ــي لـــ ــاة القاضـــ ــة لمحابـــ ــلإدارة . نتيجـــ ــا لـــ ــا كلهـــ ــم بهـــ ــد يحكـــ ــع  وقـــ ــم وضـــ تـــ
علـــــى تنفيـــــذ الأحكـــــام القضـــــائية وذلـــــك لعلـــــم الإدارة بـــــأن قيمـــــة الغرامـــــة ســـــتعود إلـــــى خزينـــــة الدولـــــة أي ستســـــترد الدولـــــة الأمـــــوال  الغرامـــــة التهديديـــــة وهـــــي حمـــــل الإدارة

 التي تدفعها وبالتالي تنتفي الغاية المرجوة  ، لذا كان لزاماً على المشرع إيجاد آلية مناسبة لتوزيع الغرامة التهديدية.  
 

 تطبيق الوسائل الحديثة في النظام القانوني الليبي مدى إمكانية : المطلب الثالث 
ض أو تمتنع عن تنفيذ هذا  إذا تأكد القاضـــــــي من عدم مشـــــــروعية القرار فإنه يحكم بإلغائه ويتوجب على الإدارة تنفيذ الحكم الصـــــــادر من القضـــــــاء إلا أن الإدارة قد ترف

ل في الفرع الأول الوســـــيلة التقليدية لجبر الإدارة على الحكم ونتيجة لعدم التنفيذ فإن المشـــــرع الليبي اوجد وســـــيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضـــــائية لذا ســـــنتناو 
 تنفيذ الاحكام القضائية بنص القانون، وفي الفرع الثاني مدى إمكانية الإستفادة من الوسائل الحديثة في ليبيا .  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .344ذ القرارات والأحكام القضائية ، مرجع سابق ، ص  سعاد عبد الهادي ابوبكر ، إشكالات تنفي.  37

 .236د. محمد باهي ابو يونس ، الغرامة التهديدية ، مرجع سابق ، ص  .  38

39.  8 Code de justice administrative; "La jurisiction peut decider qune part de l'astreinte-Article L911 

 .  26الجامعة المستنصرية ، العراق ، ص  12،2010و11، العدد    3مازن ليلو راضي ، وسائل تنفيذ حكم القضاء الإداري ، مجلة الحقوق ، المجلد  .  40

 .422سعاد الهادي ابوبكر، إشكالات تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الإدارية ، مرجع سابق ، ص    .41
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 الوسيلة التقليدية لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية بنص القانون    :   الفرع الأول

ــادرة ضــــــد جهة الإدارة قوتها الملزمة إلا بإرتباطها بجزاءات توقع عليها نتيجة لإهدارها حجية الشــــــئ المقضــــــي به فهي تهدف إلى قهر إمتناع    لا تكتســــــب الأحكام الصــــ
وهو ما دفع بالمشــرع الليبي إلى إســتخدام العقوبة الجنائية كوســيلة لحث الإدارة على القيام بتنفيذ الأحكام    (42)ء الصــادر ضــدها  الإدارة وتقاعســها عن تنفيذ أحكام القضــا

ــائية يةعد جريمة يعاقب عليها القانون حيث عاقبت المادة   ــين عن تنفيذ الأحكام القضــ ن من الجرائم  من قانون العقوبات الليبي على نوعي 234فإمتناع الموظفين المختصــ
 في هذا الشأن هما:  

 أولًا: جريمة استغلال سلطة الوظيفة لوقف تنفيذ الحكم: 
من القانون المذكور على ) يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي اســــــتغل ســــــلطة وظيفته لإيقاف تنفيذ الأوامر الصــــــادرة من  234نصــــــت الفقرة الأولى من المادة  
 لوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة( الحكومة أو تنفيذ القوانين أو ال

خل في إختصــاصــه أو فتقع هذه الجريمة بتعمد موظف عام قام باســتغلال ســلطة وظيفته بأي صــورة كانت ســواء تم ذلك عن طريق الموظف ذاته إذا كان تنفيذ الحكم يد
ــائي فالجريمة تقع وان لمعن  ــفوياً بوقف التنفيذ للحكم القضـ ــدر إليهم أمراً كتابياً أو شـ ــلطة نفوذه عليهم واصـ ــتغل سـ ــية إذا ما اسـ ــاً بتنفيذ    طريق مرؤوسـ يكن فاعلها مختصـ

 . (43)حكم القضاء

قف تنفيذ الحكم فإذا لم يطاع المرؤوس لأمر رئيســـه فلا نكون ويتطلب في جريمة اســـاءة الموظف لســـلطته ان يكون التدخل الذي قام به الموظف العام هو الســـبب في و 
 بصدد جريمة.  

ــائي فإذا تخلف وصــــــــف الموظف العمومي عن الموظف لم تحقق    (44) كما يتطلب في فاعلها أن يكون موظف عام ــلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم قضــــــ ــتعمل ســــــ اســــــ
 الجريمة. 

 حكم قضائي :  ثانياً : الإمتناع العمدي الموظف العام عن تنفيذ 
من قانون العقوبات والتي نصــــــــــــت على أنه )... يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع   234عالج المشــــــــــــروع الليبي هذه الجريمة في الفقرة الثانية من المادة  

 الحكم داخلاً  في اختصاصه(  عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي عشرة أيام من أنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الأمر أو  

راءات التنفيذ وإنما يكفي ويشـترط لوقوع تلك الجريمة الى كون فاعلها موظف عام فإنه يجب أن يكون مختصـاً بتنفيذ الحكم ولا يسـتلزم أن يكون الموظف مختصـاً بكل اج
ــائر اجراءات التنفيذأن يدخل في اختصــــاصــــه احد هذه الإجراءات وأن يمتنع عن القيام به ويترتب على امتناعه                 وهو ما قضــــت به المحكمة العليا بقولها   (45)  تعطيل ســ

ــائي أو الأمر الداخل في  2/ 234) إنه يشــــــــــــترط لتحقيق الجريمة المنصــــــــــــوص عليها في المادة   عقوبات ، أن يكون مرتكبها موظفاً عمومياً يرفض تنفيذ الحكم القضــــــــــ
 . (46) موظف العمومي لم تتحقق الجريمة ( إختصاصه ، فإن تخلف عن المتهم وصف ال

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

   .453ابوبكر ، المرجع السابق ، ص سعاد الهادي    .42

 .453سعاد الهادي ابوبكر ، المرجع السابق ، ص   .43

 ولوائح الخدمة المدنية بما فيها من حقوق وواجبات (تشرف عليه ، ومن ثم تسري عليه جميع قوانين    ويقصد بالموظف العام كما عرفته المحكمة العليا في ليبيا أنه : ) الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو.44

 .23، ص  3، العدد   7م . م . ع ، السنة    24/1/1971/ق، بجلسة 22/6راجع حكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم  

 .740،ص2012مس ، أحمد حسني درويش ، ضمانات تنفيذ احكام قضاء مجلس الدولة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراة ، جامعة عين ش  .45

 230، ص4-3العدد    7م.م.ع ، السنة  16/1/1990ق ، بجلسة 635/36راجع حكم المحكمة العليا في الطعن رقم  .46

ن تنفيذ  صة وهي الحيلولة دو كما يشترط لقيام هذه الجريمة توفر القصد الجنائي الذي يتمثل في تعمد الموظف الإمتناع عن تنفيذ الحكم وإنصراف نيته لتحقيق نتيجة خا
 . (47)  القضائيالحكم القضائي دون سبب مشروع ، وفي هذه الحالة يقع على عاتق الموظف عبئ إثبات وجود صعوبات مادية او قانونية حالت دون تنفيذ الحكم  
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بوجوب التنفيذ . قبل فوات الأجل المحدد قانوناً  كذلك يشــــــترط ثبوت امتناع الموظف المختص عن التنفيذ رغم إعلانه بالصــــــورة التنفيذية للحكم على يد محضــــــر وانذاره  
 . (48)  وهو عشرة أيام ، فيعد الإنذار قرينة يستدل منها القاضي على امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم القضائي ووسيلة لإثبات العمد

طلبات ضـد عميد كلية الصـيدلة ) أمين اللجنة الشـعبية لكلية الصـيدلة (  ومن التطبيقات القضـائية للعقوبة الجنائية ما اقره القضـاء الليبي في الدعوى المقامة من أحدى ال
 سابقاً. 

رة القضــــــــاء الإداري  حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى : في أن احدى الطلبات كانت قد أقامت دعوى ضــــــــد أمين اللجنة الشــــــــعبية لكلية الصــــــــيدلة بجامعة الفاتح أما دائ
ــداره قراراً  ــبب إصـ ــتئناف طرابلس بسـ ــدار قرار حفظ من النيابة    بمحكمة اسـ ــدها ، كانت قد انتهت بإصـ ــتناداً إلى إتهامات جنائية ضـ ــيدلة اسـ ــل الطاعنة من كلية الصـ بفصـ

يدلة بالطعن في هذا الحكم  العامة بشــــــــأنها لعدم الجريمة واســــــــتجابت دائرة القضــــــــاء الإداري لهذا الطعن وقررت إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فقام أمين كلية الصـــ ـــــ
ــعبية ب جامعة الفاتح التي طلبت  بطريقة النقض ، وحكمت المحكمة برفض الطعن ، وأخطر الأمين بالحكمين ، إلا أنه امتنع عن ذلك ، فالتجأت الطالبة إلى اللجنة الشـــــ

ن إمتناعه عن التنفيذ بشـكل الجريمة المنصـوص  من الأمين تنفيذ الحكمين القضـائيين ، إلا أنه أصـر على عدم التنفيذ ، فأعادة الطالبة إخطاره على يد محضـر وينبه بإ
 ( عقوبات ، وأن عليه أن يبادر إلى التنفيذ خلال عشرة أيام من أخطاره إلا أنه لم يفعل .  234عليها في المادة ) 

دم إحترامه للشــئ المقضــي به واســتغلالها فإضــطرت الطاعنة إلى رفع دعواها مجدداً أمام القضــاء الجنائي ضــد عميد الكلية موضــحة أن امتناعه يشــكل إهانة للقضــاء لع
ــفه موظفاً 234لســـــلطات الوظيفة العامة التي يشـــــغلها بما يخالف القانون ، وأن المذكور يكون بذلك التصـــــرف قد ارتكب الجريمة المنصـــــوص عليها في المادة )  ( بوصـــ

ــائي حاز على قوة الشــــئ المقضــــي ب ه ، اســــتجابت المحكمة لهذا الدفع وقضــــت بمعاقبة عميد الكلية بالحبس مع عاماً امتنع عمداً وفي اصــــرار عن عدم تنفيذ حكم قضــ
 . (49)  الشغل لمدة سنة وبعزله من الوظيفة

ية يها القانون ، ورغم عدم كفاوهكذا اعتبر المشــــرع الليبي أن تعطيل تنفيذ الأحكام القضــــائية أو الإمتناع عن تنفيذها من الموظفين المختصــــين بالتنفيذ جريمة يعاقب عل
 . الأحكام القضائية الصادرة  ضدها  هذا التنظيم العقابي إلا أنه يعتبر هو الأساس القانوني في التزام الإدارة بتنفيذ  

 مدى إمكانية الإستفادة من الوسائل الحديثة في ليبياالفرع الثاني / 
التنفيذ لا يمثل فقط مســــــــــــاس   لقد اعتبر المشــــــــــــرع الليبي أن تعطيل تنفيذ الأحكام أو الإمتناع عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون حيث راعى أن امتناع الإدارة عن

 بحقوق المحكوم لهم ، بل ايضاً يمثل اهدار لقوة الأحكام واعتداء على هيبة السلطة القضائية .  

  234دة  ذ الأخير لطلب الإنصـاف من سـلوا الإدارة الذي يتصـف بالعنت أحياناً ، إلا أن وسـيلة الجبر التي نص عليها المشـرع الليبي صـراحة في المافالقضـاء هو الملا
رق الفصـــل في الدعوى وقتاً  من قانون العقوبات ، وإن كانت وســـيلة قوية لدفع رجل الإدارة لتنفيذ الحكم القضـــائي إلا أنه يأخذ عليه بطء إجراءات التقاضـــي حيث يســـتغ

ا اســــتصــــدر الحكم القضــــائي في طويلًا مما يتيح للأإدارة توقيع المزيد من الأضــــرار بالمحكوم لصــــالحه وذلك بالمماطلة في التنفيذ كما قد تفوت عليه الغاية التي لأجله
 . ت الذي لن يضير فيه الإدارة شئ  الوق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

 .  582،  1970عبد المنعم جيرة ، أثار حكم الألفاء ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة القاهرة ،  .47

 .744.أحمد حسني درويش ، ضمانات تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة ، مرجع سابق ، ص 48

 .306، ص4-3، العدد24، م.م.ع ، السنة   14/11/1986ق ، جلسة 191/31راجع حكم المحكمة العليا ، طعن جنائي رقم   49.
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ــددة  ــر محــ ــى الإدارة اوامــ ــدر إلــ ــون لــــه أن يصــ ــوب دون أن يكــ ــد العيــ ــب بأحــ ــاء القــــرار المعيــ ــم بإلغــ ــد الحكــ ــد حــ ــي شــــأنه عنــ ــي فــ ــلطة القاضــ ــف ســ ــاء فتقــ بعمــــل أو  الإلغــ

 (.50)امتناع عن عمل (( 

لقرارات الإدارية بحيث لا وفي حكم آخر للمحكمة العليا قضـت بأن ) ... ولاية القضـاء الإداري وفقاً لما قضـى به قضـاء هذه المحكمة مقصـورة... على رقابة مشـروعية ا
ــاء الإداري هي رقابة  وفي حكم آخر لذات المحكمة جاء في(51)يســـوغ له أن يحل محل الجهة الإدارية في عمل أو اجراء هو من صـــميم إختصـــاصـــها(   ه )إن رقابة القضـ

 (52)قانونية يسلطها على القرارات الإدارية لبحث مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون( 

دون أن يقرر النتائج الحتمية لهذا  أن اقتصار دور القاضي الإداري في ليبيا على التأكد من مدى مشروعية القرار الإداري حيث يقتصر دوره على إلغاء القرار الإداري  
 الألغاء فهو بذلك يترا الأمر من جديد للإدارة ذاتها للقيام بالأعمال واتخاذ القرارات اللازمة لأعمال أثار الحكم وتحقيق مضمونه .  

ــائل الحديثة لجبر الإدارة على   ــتفادة من تجارب الدول التي أخذت بالوســـ ــروع الليبي إلى الإســـ ــي  لذا ندعو المشـــ ــريعات التي تعطى للقاضـــ ــن التشـــ تنفيذ الأحكام وذلك بســـ
 صلاحية توجيه أوامر للإدارة بالتنفيذ كذلك فرض الغرامة التهديدية على الإدارة حالة إمتناعها عن التنفيذ  

 الخاتمة:

تنفيذ الأحكام القضــائية والذي يعد خروج على مبدأ المشــروعية  تناولنا في هذه الدراســة الوســائل التي اســتحدثها المشــرع الفرنســي لمواجهة امتناع وتعنت جهة الإدارة عن 
 ومعرفة إمكانية تطبيق المشرع الليبي لهذه الوسائل الحديثة . لذا نتناول أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة .  

 النتائج :   -1
فيـــــذ الأحكـــــام تمثلـــــت فـــــي اصـــــدار اوامـــــر لـــــلإدارة وفـــــي فـــــرض غرامـــــة تهديديـــــة قـــــام المشـــــرع الفرنســـــي باســـــتحداث وســـــائل حديثـــــة لمواجهـــــة امتنـــــاع الإدارة عـــــن تن -أ

 لإرغام الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية .  
ــاء الإداري الليبي رقم  -ب ــنة   88لقد خلا قانون القضـ ــاء الإداري وترا الأمر إلى   1971لسـ ــيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ احكام القضـ ــراحة على أي وسـ من النص صـ

 على عقوبة الإمتناع على تنفيذ الأحكام القضائية   234لعقوبات الذي نص في مادته رقم قانون ا
أن يوجـــــه  كمــــا أن دور القاضـــــي الإداري يقتصــــر علـــــى مجــــرد إلغـــــاء القــــرار الإداري الغيـــــر مشــــروع فقـــــط مهمــــا بلـــــغ قــــدر امتنـــــاع الإدارة عــــن التنفيـــــذ فــــلا يملـــــك -ت

 لا الحكم عليها بطريقة تهديدية لحملها على التنفيذ فرقابته رقابة مشروعية فقط . إليها أمراً بضرورة التقيد خلال مدة معينة و 
 

 التوصيات  

ــا -أ ــلإدارة لإجبارهــــ ــر لــــ ــه أوامــــ ــلطة توجيــــ ــي الإداري بســــ ــمح للقاضــــ ــي تســــ ــريعات التــــ ــن التشــــ ــاء الإداري بســــ ــي القضــــ ــلاحات فــــ ــإقرار إصــــ ــي بــــ ــرع الليبــــ ــي المشــــ  نوصــــ
 على تنفيذ أحكامه وبسلطة فرض الغرامة التهديدية عليها على غرار ما فعل المشرع الفرنسي .  

ــة ل -ب ــع آليــــ ــوم بوضــــ ــي ان يقــــ ــرع الفرنســــ ــع المشــــ ــذلك نوصــــ ــذه كــــ ــابط لهــــ ــا دون ضــــ ــي الإداري توزيعهــــ ــرا للقاضــــ ــة وأن لا تتــــ ــة التهديديــــ ــة الغرامــــ ــدار قيمــــ ــد مقــــ تحديــــ
 المسألة .  

ــادة  -ت ــدخل بتعـــــديل نـــــص المـــ ــأخير أو  234نوصـــــي المشـــــرع الليبـــــي التـــ ــذ ولـــــم تجـــــرم فعـــــل التـــ ــة الإمتنـــــاع العمـــــدي عـــــن التنفيـــ ــات والتـــــي نصـــــت علـــــى عقوبـــ عقوبـــ
ذه الحـــــالات مـــــن نطـــــاق التجـــــريم ويعطـــــي لمـــــوظفي الإدارة المخـــــتص بالتنفيـــــذ الرخصـــــة فـــــي التـــــأخير والتراخـــــي فـــــي التراخـــــي عـــــن التنفيـــــذ الأمـــــر الـــــذي يخـــــرج ه ـــــ

 التنفيذ بقصد تعطيل التنفيذ.  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .233القانونية ، الجزء الاول ، ص ، مجموعة المبادئ    1982.2.3ق ، جلسة 7/28طعن إداري رقم  .  50

 .346،ص2013، مشار إليها لدى د. عمر محمد السوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، الفيصل للطباعة والنشر ، بنغازي ،   1973.4.8ق بجلسة   1/1دعوى رقم  .51
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 قائمة المراجع 
 أولًا : المراجع العربية 

ية، دار النهضـة  يسـري محمد العصـار ، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضـي الإداري وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة ، دراسـة مقارنة ، دار النهضـة العرب .1

 م.  2000العربية، القاهرة ،  

 م.2003القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية القاهرة ، حمدي علي عمر ، سلطة   .2

 م.2012د. محمد رفعت عبدالوهاب ، المحاكم الإدارية الاستثنائية في فرنسا، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،   .3

 م.2011للحرية الأساسية ، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، د. محمد باهي أبو يونس ، الحماية القضائية المستعجلة   .4

 م.2005عبد الرزاق السنهوري ، شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الإلتزام بوجه عام، الطبعة الثالثة،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،  .5

 م. 2002الإداري الصادر من ضد الإدارة، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،  د. منصور محمد أحمد ، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء   .6

 م. 2013د. عمر محمد السيوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، الفيصل للطباعة والنشر ، بنغازي ،  .7

 م. 2013الطبعة الاولى، مطبعة ابو المجد القاهرة،  د. الشافعي محمود صالح ، آليات تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الادارة في مجال المنازعات الادارية،  .8

 ثانياً: المراجع الأجنبية  

1. Loi des 16-24 aout 1790, art 13, "Les function judicaires sont ditstincaires  et demeureront toujours separees des fonctions 

administratives, les juges ne peuvent, a peine de . 

2. Olivier Gohin, Contentieux administeatif , 3eme edition, Litec,2002 p357 

 ثالثاً: المواقع الإلكترونية 
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 رابعاً: الرسائل العلمية:

 2012-2011للإدارة ، رسالة دكتوراة، جامعة محمد خيضر، سكرة الجزائر  آمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر  .1

، جامعة أبوبكر بالقايد،   فوسطو شهر زاد ، مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري بأوامر للإدارة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية .2

 2010-2009تلمسان ، الجزائر. 

   2016بوبكر ، اشكالات تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة ، رسالة ماجستير ، جامعة بني سويف ،  سعاد الهادي أ .3

 2012مزياني سهيلة، الغرامة التهديدية في المادة الإدارية ، رسالة ماجستير ، جامعة الحاج الخصر،   .4

 2012الدولة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراة ، جامعة عين شمس ،  أحمد حسني درويش ، ضمانات تنفيذ احكام قضاء مجلس .5

 1970عبد المنعم جيرة ، أثار حكم الألفاء ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة القاهرة ،  .6

 م،2017/  2018لجزائر، العلام محمد مهدي، نطاق سلطة القاضي الاداري في توجيه اوامر للادارة، رسالة دكتوراة جامعة ابوبكر بالقايد تلمسان ا .7

 خامساً : المجلات العلمية:

 23/8/2012د. خليفة سالم الجهمي ، تراجع بعض المبادئ  التقليدية في القضاء الفرنسي ، مقالة قانونية في جريدة المحامي السنة   .1

الإدارة، مجلـــة العلــوم القانونيـــة والسياســـية ، غنــادرة عائشـــة  ، التوجيهــات الحـــديث لســـلطات القاضــي الإداري فـــي مجـــال تنفيــذ الأحكـــام الصــادر ضـــد  .2

 .234م جامعة الشهيد حمة لخضر ، ص 2016( ، لسنة  12العدد )

 .  26الجامعة المستنصرية ، العراق ، ص 12،2010و11، العدد  3مازن ليلو راضي ، وسائل تنفيذ حكم القضاء الإداري ، مجلة الحقوق ، المجلد  .3

ة طنطا مصر  امعد. محمد ابوبكر عبدالمقصود، سلطة القاضي الاداري في توجيه اوامر للادارة لالزامها بالحفاظ على النظام العام، مجلة روح القوانين، ج .4
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